
 طرابلــس – بعــــد صمت طويــــل، خرج 
أمير الحرب صلاح بادي أمير ما يســــمى 
بـ“لــــواء الصمــــود“ في مصراتــــة، ليضع 
النقاط على الحروف في عدد من المســــائل 
والقضايــــا المرتبطة بالصــــراع القائم في 
ليبيا، ســــواء مــــن الناحيــــة الميدانية أو 

السياسية.
وأبــــرز صلاح، وهو مــــدرج في قوائم 
العقوبــــات الأميركية ومجلــــس الأمن أنه 
”رفض قتال السوريين في محوره“، مؤكدًا 
أن ”تركيا تســــيطر الآن على غرب ليبيا“، 
مطالبًا ”النائب العام بفتح تحقيق في كل 
الجرائم من 2011“، معربًا عن ”استعداده 

للمثول أمامه“.
وفي حوار عبر تطبيق ”كلوب هاوس“، 
اعترف بادي بأن ”تركيا أصبحت تسيطر 
الآن حتى على السياسة الخارجية“، ودعا 
إلى ”سحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية 
مــــن ليبيا“، قائلاً ”في الحرب الأخيرة كنا 
نســــيطر على المحاور ونحن من نسيرها 
واليــــوم صرنا منزوعي الإرادة ولا نتحكم 
بشــــيء لأن تركيا سيطرت على كل شيء“، 

على حد قوله.
ويعتبر هذا الاعتراف الأول من نوعه 
مــــن قبل أحد أمراء الحرب البارزين، وهو 
ما يكشــــف حجم الــــدور الميداني التركي 
وســــيطرة غرفــــة العمليــــات التركية على 
مجريات الأحداث وتحرك الميليشيات في 
غرب البلاد، بعد خمســــة عشــــر شهرا من 

وقف إطلاق النار.
ويكشف هذا الاعتراف عن تصدع في 
جبهــــة غرب ليبيا في ظــــل تعدد القراءات 
للواقــــع وتناقــــض المواقف مــــن التدخل 
التركي ومن وجود المرتزقة ومن مواضيع 

أخرى من بينها ملف الانتخابات.
ويــــرى مراقبــــون أن مــــا كشــــف عنه 
بــــادي من أنه ممنــــوع من الســــفر خارج 
ليبيا، يوضح بالأســــاس أنــــه ممنوع من 
دخول تركيا التي كان يقيم على أراضيها 
قبــــل عودته إلى مصراتــــة في أبريل 2019 
للمشــــاركة في الحرب التــــي كانت قائمة 
بين الجيش الليبي وميليشيات الرئاسي 

المدعومة من تركيا.
وأوضح بــــادي أن ”ما حدث في حرب 
طرابلس الأخيرة هو اتفاق روســــي تركي 
بأن يُهزم حفتر عسكريًا ويبقى سياسيا“، 
وأضــــاف أن الروس دخلــــوا الحرب بعد 
دخول الأتراك، ولكن (القائد العام للجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر)، انسحب من 
المعركة رغم أنه كان قادرا على الاستمرار 
فيهــــا، وأن انســــحابه كان نتيجة الاتفاق 

بين موسكو وأنقرة على تقاسم الكعكة .
وعــــن علاقتــــه بالإخوان، نفــــى بادي 
أن يكــــون ينتمــــي إلى الجماعــــة، معتبرا 
أن ”ذراعهــــا السياســــية حــــزب العدالــــة 
والبناء تســــلق على الثورة للوصول إلى 
أهدافــــه“، متابعــــا ”أن هناك انشــــقاقات 
واســــتقالات مــــن الجماعة التــــي يرى أن 
العالم يريد أن يجعل منها شماعة لتدمير 

البلاد”.

وبالعودة إلى أحداث العام 2011، قال 
بــــادي إن ”قوات الجيــــش النظامي كانت 
تسيطر على ثمانين في المئة من مصراتة، 
وأن بعض الشــــخصيات فــــي ذلك الوقت 
قررت إدخــــال مرتزقة للقتال مع من كانوا 
يســــمون بالثوار، زاعما أنــــه رفض ذلك، 
وهددهم بأنه ســــيقبض علــــى أي مرتزق 
ويســــلمه للقذافي“، كمــــا أكد أنه كان ضد 
محاكمــــة الجنــــود لأنهم مجــــرد منفذين 
للأوامــــر، فيمــــا كان مــــع محاكمــــة كبار 

الضباط فقط.
وكشــــف بادي الغطــــاء علــــى حقيقة 
ميليشــــيا ”الكانيــــات“ المحســــوبة علــــى 
الجيــــش الوطني، والمتهمــــة بالتورط في 
جريمــــة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، 
وقــــال إن ”وزير الداخلية الســــابق فتحي 
الرئاســــي  المجلــــس  ورئيــــس  باشــــاغا 
الســــابق فايز الســــراج هما مــــن أعاداها 
إلــــى طرابلس بعد نهايــــة حرب 2018 بعد 
أن كانــــت متمركــــزة في قصر بن غشــــير 
ليتم تسليحها وتســــلميها المطار وكانت 

مرتبطة بقوة الردع“.

ولفــــت بادي إلــــى أنه ”عندما شــــارك 
معهــــم في حرب 2018 وجد أنهم خســــروا 
معســــكر اليرمــــوك“، قائــــلاً ”تقدمــــت أنا 
الأركان،  ورئاســــة  المعســــكر  واســــتعدت 
وقالوا عنــــي بأنني مجــــرم وطلبوا مني 
التراجع من المشــــهد. لم يكن بإمكاني أن 
أستمر في الصمت بعد أن تردت الأوضاع 
وباتــــت الاعتمادات تتبعثــــر والناس في 

طوابير“.
وفــــي نوفمبــــر 2018 أمّنــــت المملكــــة 
المتحدة – إلى جانب شــــريكتيها الولايات 
موافقة مجلس الأمن  المتحدة وفرنســــا – 
الدولــــي على فرض عقوبــــات ضد صلاح 
بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 
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وجاء في القرار أن بادي هو كبير قادة 
لــــواء الصمــــود، وهي ميليشــــيا تعارض 
حكومة الوفاق الوطنــــي المعترف بها من 
قبــــل الأمم المتحدة، وقد عمل باســــتمرار 
على تقويض الحل السياســــي في ليبيا، 
وكان لبــــادي دور قيادي في الاشــــتباكات 
الكبيــــرة التــــي وقعــــت فــــي طرابلس في 
شهريّ أغسطس وســــبتمبر 2018، والتي 
تســــببت في مقتل مئة وعشــــرين شخصا 

على الأقل، أغلبهم من المدنيين.
وتابــــع القــــرار ”أن هــــذه العقوبــــات 
تفــــرض علــــى صلاح بــــادي منع الســــفر 
وتجميــــد أرصدتــــه، وبالتالي فهي تحمل 
رســــالة واضحة بأن المجتمــــع الدولي لن 
يتســــامح مع أعمال العنف ضد الشــــعب 
الليبــــي. والمملكــــة المتحــــدة لن تســــمح 
للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في 

ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم“.

 الربــاط – اشــــترط المغــــرب عدم تنصل 
الجزائــــر من مســــؤوليتها كأحــــد أطراف 
نــــزاع الصحــــراء المفتعــــل، وذلــــك لعودة 
الملــــف إلــــى المســــار السياســــي بعــــد أن 
حضر مســــؤولوها مائدتــــي جنيف لأول 
مرة بهــــذه الصفة إلى جانــــب موريتانيا 

والبوليساريو.
وذكّر عمر هلال ســــفير المملكة بالأمم 
المتحدة في مداخلته خلال أشغال اللجنة 
الرابعــــة والعشــــرين التــــي نظمتها الأمم 
المتحدة في جمهوريــــة الدومينيكان، بأن 
وزراء خارجية الجزائر شــــاركوا بشــــكل 
شخصي وكامل في المائدتين المستديرتين 

بجنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019.
ســــفيان  الجزائــــري  الســــفير  وقــــال 
شــــأن  شــــأنها  ”الجزائــــر  إن  ميمونــــي 
موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع 
فــــي الصحراء الغربية علــــى النحو الذي 
تنــــص عليــــه الأحــــكام الســــديدة للوائح 
مجلــــس الأمــــن والوثائــــق الأمميــــة ذات 
الصلة“، نقلا عــــن قصاصة لوكالة الأنباء 

الجزائرية.

واتهم ميموني المغرب بالتشــــكيك في 
”الديناميكيــــة الأممية من خلال الطعن في 
صدق ونزاهة المبعوث الشــــخصي للأمين 
العام الأممي، ثم من خلال استبعاد خيار 
الاستفتاء بشكل نهائي مخلا بذلك بالنداء 
المكــــرر لمجلــــس الأمن حــــول اســــتئناف 
المفاوضات بحســــن نية ودون شروط بين 

المغرب وجبهة البوليساريو“.
وحذّر ســــفير المملكة بــــالأمم المتحدة 
عمر هــــلال، ميموني بشــــكل مباشــــر من 
أنه ”إذا اســــتمرت الجزائر فــــي إنكارها، 
وتخلفها عن استئناف المسار السياسي، 
الذي نأمــــل أن يتم في الأســــابيع المقبلة، 
وإذا لــــم تعــــد الجزائــــر إلــــى مقعدها في 
المائدة المســــتديرة، فلن يكون هناك مسار 

سياسي“.

وأكد محمد لكريني أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة والقانون الدولي أن ”اشــــتراط 
عمــــر هــــلال الممثــــل الدائم للمغــــرب في 
منظمــــة الأمم المتحدة بضــــرورة اعتراف 
الجزائر بمســــؤوليتها كطرف في النزاع 
يعــــود إلى الدعــــم الحقيقي الــــذي تقدمه 
الجزائر لجبهة البوليســــاريو، كما يرجع 
أيضا للتغييرات التي طرأت على مستوى 
الأمم المتحدة باختيــــار المبعوث الخاص 
واقتــــراب اختيــــار المبعــــوث الشــــخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة“.
تصريــــح  فــــي  لكرينــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“، أن ”الحل السياســــي لن يأتي 
إلا بحســــن النية وإرادة حقيقية لطي هذا 
النــــزاع الذي طــــال أمده وكانــــت تكلفته 
كبيــــرة على شــــعوب المنطقــــة المغاربية“، 
مشيرا إلى أن ”هروب الجزائر نحو الأمام 
وتنصلها من مسؤوليتها كطرف أساسي 
في النــــزاع ســــيطيلان أمد هــــذا النزاع، 
إضافة إلى القــــرار الجزائري الأخير غير 
محســــوب العواقب، كلها عوامل ستكون 
تداعياتها وخيمة على المنطقة في مجالات 

عدة“.
ويبدو أنّ هناك تحركا أمميا لاستعادة 
ملف الصحراء المغربية إلى دائرة الضوء، 
خصوصا بعد إعلان أنطونيو غوتيريش، 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة الجمعــــة 
فــــي بيان لــــه، تعيــــين ألكســــندر إيفانكو 
ممثلا خاصــــا جديــــدا له ورئيــــس بعثة 
المينورســــو في الصحــــراء، خلفا للكندي 
كولــــين ســــتيوارت، الــــذي يشــــعر الأمين 
العام بالامتنان له علــــى خدمته المتفانية 
وقيادته الفعالة لبعثــــة الأمم المتحدة في 

الصحراء.

وقال صبري الحو الخبير في القانون 
الدولي ونــــزاع الصحــــراء، إن ”المبعوث 
الخــــاص للأمين العام لــــلأمم المتحدة في 
الصحــــراء، والــــذي هو في نفــــس الوقت 
رئيــــس بعثــــة المينورســــو يتولــــى المهام 
الإدارية والعســــكرية، وله مهام سياسية 

رغم استنفاذ هذه المهمة“.
وأوضــــح في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الأمم المتحــــدة ورغــــم معارضــــة المغرب 
بقيت محافظة عليهــــا بذريعة أن مهامها 

السياسية تسهل الوصول إلى الحل“.
ولا يــــزال منصــــب المبعــــوث الأممي 
للصحراء الغربية شــــاغرا منذ عامين، إثر 
اســــتقالة الألماني هورست كوهلر لأسباب 
قــــال إنها صحيــــة، رغم أن الأمــــين العام 
للأمم المتحدة، صرح في مايو الماضي، أنه 
اقترح خلال هذه الفترة أسماء اثني عشر 
مرشــــحًا لتولّي هذه المهمة لكنها جميعها 
قوبلــــت بالرفض، ســــواء مــــن أحد طرفي 
النــــزاع أو من واحد أو أكثــــر من أعضاء 

مجلس الأمن الدولي.
ونبّــــه الســــفير هلال إلى أنــــه ”إذا لم 
يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد 
المســــتديرة وفقــــا للصيغة التــــي حددتها 
قــــرارات مجلس الأمن، بذريعــــة أن بلاده 
ليســــت طرفــــا فــــي النــــزاع، فعليه تحمل 

مسؤولية ذلك“.
وأشــــار إلى أنه بالنســــبة إلى المغرب 
وكذلــــك بالنســــبة إلــــى مجلــــس الأمــــن، 
فــــإن ”الجزائر هــــي بالفعل طــــرف فاعل 
فــــي النــــزاع الإقليمــــي حــــول الصحراء 
المغربيــــة، وســــوف تبقــــى كذلــــك، ومــــع 
الجزائر ســــيتم حــــل المشــــكل، فالجماعة 
البوليســــاريو،  المســــلحة،  الانفصاليــــة 

ليســــت ســــوى أداة فــــي خدمــــة الأجندة 
الجزائرية“.

وأكــــد المغرب في عدد من المناســــبات 
الرســــمية أن الحل في الصحــــراء مرتبط 
بجلــــوس كلا الطرفــــين الحقيقيين لإيجاد 
حل، وهذا ما قاله وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطــــة، عقب افتتــــاح القنصلية 
العامــــة للســــنغال فــــي مدينــــة الداخلــــة 
(بمنطقــــة الصحراء) فــــي أبريل الماضي، 
بقوله إن الجزائر طرف حقيقي في النزاع 
وفي خلقه واستمراره، وينبغي أن تتحمّل 
المســــوؤلية عن حله على قدر مسوؤليتها 

في احٕداثه.
ويعتقــــد لكريني، أن ”تنكــــر الجزائر 
للقــــرارات الصــــادرة عــــن مجلــــس الأمن 
والتي توضح حسن نية المغرب في إيجاد 
حل لهــــذا النــــزاع من خلال دعــــم مقترح 
الحكم الذاتي المقدّم ســــنة 2007 من جهة، 
ومــــن جهة أخــــرى ذكر اســــم الجزائر في 
كل القــــرارات الصادرة عــــن مجلس الأمن 
وتقاريــــر الأمــــين العام الأممــــي ما هو إلا 
اعتــــراف بمســــؤوليتها كطرف فــــي هذا 

النزاع“.
وتدعــــم العديــــد مــــن الــــدول العملية 
السياســــية لتسوية النزاع الإقليمي حول 
الصحــــراء المغربيــــة تحــــت رعايــــة الأمم 
المتحــــدة، وذلك خــــلال النــــدوة الإقليمية 
للجنة الرابعة والعشرين لمنطقة الكاريبي 
المنعقــــدة في ســــان جــــون بالدومينيكان، 
حيث جدد ممثــــل الشــــيلي، موقف بلاده 
المؤيــــد لحــــل ”ســــلمي، من خــــلال آليات 
التســــوية الدبلوماســــية التــــي وضعتها 
الأمم المتحــــدة“ بهــــدف وضــــع حــــد لهذا 

النزاع الذي طال أمده.

 تونــس – بـــدأت خطـــوات الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيد في معركته ضد 
الاحتكار تعطي نتائج ملموســـة، بعد أن 
أعلـــن عن خـــوض حرب ضـــدّ المحتكرين 
والمضاربين، حيث تم حجز كميات كبيرة 
من الحديد الموجه للاســـتعمال في البناء 

مخزنة بغرض المضاربة.

وقال قيس سعيّد، إنه سيتعامل بحزم 
ضد محتكري السلع والخدمات بمختلف 
القطاعات في السوق المحلية، مؤكدا أنهم 

”سيدفعون الثمن غاليا“.

وجاء ذلك مساء الســـبت عقب زيارة 
أداهـــا ســـعيّد إلـــى مســـتودع للحديـــد 
بمنطقـــة بئر مشـــارقة بمحافظـــة زغوان 
(جنوب العاصمـــة)، حيث تم حجز واحد 
وثلاثـــين ألـــف طن مـــن الحديـــد الموجه 

للاســـتعمال فـــي البناء مخزنـــة بغرض 
المضاربة.

وكثفت تونس عملياتها الرقابية إلى 
جانـــب تصريحـــات من الرئيس نفســـه، 
بشـــأن محتكري الســـلع والخدمات، في 
أعقـــاب اتخـــاذه قـــرارات، شـــملت إقالة 

رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان.
وذكّـــر الرئيس التونســـي في مقطع 
مصـــور نشـــرته وســـائل إعـــلام محلية 
ومواقع تواصل اجتماعي، أنه سيواصل 
”حـــرب التصدي لـــكل مظاهـــر الاحتكار، 

ولا مجـــال للتســـامح مـــع كل مـــن يعمد 
للتحكم في تزويد السوق وزيادة الأسعار 

والتنكيل بقوت المواطنين“.
وتابـــع ”المحتكرون يســـعون للتحكم 
في الســـوق وفـــي سياســـات الدولة، ولا 
مجال للتســـامح معهم، وأنهم سيدفعون 
الثمـــن غاليـــا.. هؤلاء مجرمـــون ينكلون 
بالشـــعب التونســـي ويدفعـــون المال لمن 
يغض الطرف عنهم، لكن الدولة ستستمر 

وسنتصدى لهم بالحديد“.
وترى أوســـاط سياســـية أن الرئيس 
سعيّد أرســـل جملة من الرســـائل، أولها 
أن الحـــرب علـــى الاحتـــكار متواصلـــة، 
مثمنة إشـــرافه بنفسه على التصدي لمثل 
هذه التجاوزات المهددة لأمن واســـتقرار 

التونسيين.

نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي، أن ”ما قـــام به الرئيس هو في 
العـــادة دور كل مـــن الـــولاة (المحافظين) 
والمســـؤولين الجهويين، ولكـــن يبدو أن 
حجم الفســـاد أكبر مما نتوقع ومستشر 

في مفاصل الدولة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
كميـــة  ليســـت  المحجـــوزة  ”الكميـــة 
اســـتراتيجية بل ضخمـــة، وهناك عقوبة 
جزائية في المسألة“، قائلا ”الرئيس أثبت 
مرة أخـــرى أنه في الطريـــق الصحيحة، 
ويجب أن تسانده مصالح الرقابة ووزارة 

التجارة والمسؤولون الجهويون“.
وتابع الرابحي ”سعيّد بصدد إرسال 
رســـائل جديدة مفادها أن المواطن يراقب 
والمســـؤول يراقـــب، من أجـــل فضح مثل 
هذه الممارســـات، والآن حان الوقت حتى 
يتحدث الجميع، ومسالك التوزيع أخذت 

كل شيء من خلال غلاء الأسعار“.
واســـتطرد ”الرئيس قالهـــا صراحة، 
سنخوض هذه الحرب، وهو دخل الحرب 
ولن يخرج منهـــا إلا منتصرا لأنه مصمم 

على محاربة المحتكرين إلى آخر رمق“.
وتشهد أسعار مواد البناء في تونس 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في الأشـــهر الأخيرة، 
وهو ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية 

لفئات واسعة من التونسيين.

وقال بدرالدين قمـــودي، رئيس لجنة 
الحوكمة ومكافحة الفســـاد بالبرلمان في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن مـــا حدث هو 
خطوة في اتجاه ملاحقـــة رجال الأعمال 
الذين يتلاعبون باســـتقرار التونســـيين، 
وهذه خطـــوة أولـــى يفتـــرض أن تكون 
مرفوقة بخطوات أخرى لمصالح الدولة“.

وأضاف ”هي خطوات ثابتة وســـعيّد 
في الطريق الصحيحة، ويجب أن تنخرط 
كل الأجهزة الرقابية فـــي ذلك، فضلا عن 
تفعيل دور القضاء في المســـألة ومؤازرة 

مجهودات سعيّد“.
وأردف قمـــودي ”لا يكاد يمر يوم ولا 
تأتينا أخبار عن مداهمة لمخازن ســـلع أو 
ملاحقـــة مهربي المال العـــام عبر الموانئ 
والمطارات وداخل تونـــس“، قائلا ”هناك 
صحـــوة جديدة للإدارة التونســـية التي 

بدأت تستجيب لإرادة الرئيس“.
الرئيـــس  حـــذر  أســـبوعين،  ومنـــذ 
التونســـي جميع المســـؤولين من ارتفاع 

أســـعار المنتجات الغذائية متوعدًا إياهم 
بأنه سيتصدى لهم.

وقال سعيّد خلال زيارته إلى مركزين 
لتبريـــد المنتجـــات الزراعيـــة فـــي ولاية 
(محافظـــة) منوبـــة (شـــمال) إن ”الذيـــن 
يريـــدون إشـــعال النيـــران فـــي الغابات 

والأسعار، سيحترقون بتلك النيران“.
وأكـــد ”رفـــض كل مظاهـــر الاحتكار 
والمضاربـــة في المواد الزراعية“، مشـــددًا 
علـــى أنـــه ”ســـيتصدى لكل مـــن يحاول 
التحكـــم في قوت شـــعب تونـــس وتركه 
للجـــوع والعطـــش“، وفق بيـــان إعلامي 

صادر عن الرئاسة التونسية.
وســـبق أن أجرى ســـعيّد زيـــارة إلى 
وزارة التجـــارة وتنميـــة الصـــادرات في 
العاصمـــة تونس دعـــا خلالها إلى فرض 
تعديـــل الأســـعار، وعـــدم اســـتغلال هذا 

الظرف للاحتكار.
ووجه ســـعيّد تحذيرا شـــديد اللهجة 
للمضاربين في الأسعار، معتبرا أن تونس 
تخوض ”حربـــا بلا دماء ولا رصاص من 

أجل كرامة التونسيين“.
الإدارة  تمكنــــت  الماضي،  والأســــبوع 
الجهوية للتجــــارة ومنطقة الأمن الوطني 
بسبيطلة (محافظة القصرين) وسط غرب 
البلاد، من حجز حوالي عشــــرين طنا من 
الحديد، في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار.

في الحرب الأخيرة كنا 

نسيطر على المحاور 

ونحن من نسيرها

صلاح بادي

مسؤولية الجزائر

في النزاع تعود إلى

دعمها للبوليساريو

محمد لكريني

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الحبيب الأسود

الإثنين 2021/08/30 4

السنة 44 العدد 12164 أخبار

د دخل الحرب على 
ّ
سعي

الفساد ولن يخرج منها 

إلا منتصرا

نبيل الرابحي

ح

ــــــة الرابعــــــة  عرفــــــت أشــــــغال اللجن
والعشرين التي نظمتها الأمم المتحدة 
مواجهة  الدومينيكان،  جمهورية  في 
بين عمر هلال سفير المملكة المغربية 
وســــــفيان ميموني سفير الجمهورية 
الجزائرية، حيث قدم الدبلوماســــــي 
المغربي شــــــرطا رئيســــــا لعودة ملف 
الصحراء إلى المســــــار السياســــــي 
يتمثل في عــــــدم تنصل الجزائر من 

مسؤوليتها كأحد أطراف النزاع.

تصريحات مفاجئة 

لصلاح بادي تكشف عن تصدع 

في جبهة غرب ليبيا

المسار السياسي بشأن الصحراء المغربية 

معلق إلى حين الاعتراف بدور الجزائر
عمر هلال: إذا استمرت الجزائر في إنكارها فلن يكون هناك مسار سياسي

جولات جديدة للأزمة

د يتوعد المحتكرين
ّ
قيس سعي

نتائج ملموسة لخطوات الرئيس التونسي ضد الاحتكار


